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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و عاد  بماا بعاد الص ا اختصاصهااما البراءة العقلية فقد بنوا على •

وجدان دليل على الإلزا ، 

.عد  الاختصاصإلى ( قده)و ذهب الم قق الأصصهاني •

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لمولى و قد عرفت فيما سبق عد  وجود حكم عقلي بالبراءة في حق ا•

كلمات ال قيقي و مما يؤيد تاريخيا إنكارنا لهذه القاعدة انا نجدها في
حال العقل و العلامة تصسر باستص ابو الم قق( قده)الشيخ الطوسي 

ارة علاى ال اكم بعد  التكليف قبل الشرع و بعد هذا جعلت البراءة أم
عد  ال كم من باب ان عد  الوجدان دليال علاى عاد  الوجاود  ام 

ن الجهال أرجعت إلى قانون است الة التكليف بغير المقدور خلطاا باي
راءة بال كم بمعنى الإبها  المطلق و باين الشاو و انماا ترحات البا

كأصل عقلي مؤمن مان خالال ت قيقاات مدرساة الأساتاذ الوحياد 
. و قد تقد  شرح ذلو مصصلا في أول الكتاب( قده)البهبهاني 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ولوياات و واقع المطلب ان هذه القاعدة عقلائية لا عقلية فتخت  بالم•

ون مولويتا  العرفية العقلائية و لا تتم في حق الشارع الأقدس التي تك
. ذاتية و مطلقة شاملة للأحكا  المعلومة و المشكوكة معا

أي ان  ا  لا يبعد الاختصاص بما بعد الصو في المولويات العقلائية •
حكمهم بعد  حق الطاعة في موارد الجهال مخات  بماا إذا ف ا  
المكلف عن ال كم الإلزامي و لم يجده لا ما إذا تار  الص ا  عنا 

.رأسا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
راءة أدلاة البابيانهم ان فالمشاهورو اما البراءة الشرعية •

انعماو لكان هناا  مطلقةالشرعية بنصسها و إن كانت 
لاي عقلي أو شرعي عن التمسو بهذا الإتلاق و فيما ي

ر نستعرض مهم الوجوه التي ذكارت أو يمكان ان تاذك
:لإ بات اختصاصها بما بعد الص  

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
من قصور أصال مقتيايالمختارما هو -الوجه  الألل•

فاي البراءة الشرعية فيما قبل الص   و عاد  الإتالاق
:أدلتها، و ذلو يظهر بمقدمتين

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
هاا ما تقد  الآن من إنكار الباراءة العقلياة و ان-الأولى•

.عقلائية بالمعنى المتقد  شرح 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
فاي ان  مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتاة عاماة-الثانية•

مورد و ورد من الشارع ن ّ يطابق  كاان اااهر ذلاو 
ركاوزة الخطاب إمياء القانون العقلائي بما ل  من نكتة م

از فلا ينعقد في  إتلاق أوسع مان دائارة ذلاو الارتكا
ب العرفي و العقلائي و إن فرض عاد  قياد فيا  ب سا
ليال المداليل اللغوية و هذه كبرى كلية تبقناهاا علاى د

.حجية خبر الثقة أييا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
أدلاة بناء على هاتين المقدمتين يقال في المقاا  باانو •

لائاي البراءة الشرعية تنصرف إلاى إميااء القاانون العق
ماا بمعذرية الجهل و بما ان هذا القانون مخت  عندهم ب

كثار مان بعد الص   فلا ينعقد في أدلة البراءة إتلاق لأ
.ذلو

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
غاية ما يثبت بهاذا الوجا  عاد  الادليل علاى: لا يقال•

الص   و لكن حيث ان البراءة في الشبهة ال كمية قبل
ف ا  فلاوهذه المسألة الأصولية بنصسها شبهة حكمية 

فاي فيها المجتهد و لم يجد دليلا على وجوب الاحتياط
دليل و إلّا كان ذلو الا-الشبهات ال كمية قبل الص  
أمكنا  إجاراء الباراءة -هو المادر  علاى الاحتيااط
الشرعية عن وجوب الاحتياط 

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و هذا حكم ااهري تولي في شبهة بعاد الص ا  و لا•

مانع من إجراء الأحكا  الظاهرية الطولية و هاي تاؤمن 
عن الواقع إذا كان الشو في ال كام الظااهري الأولاي
بإيجاااب الاحتياااط و اهتمااا  المااولى بن ااو الشاابهة 

أو -كما إذا شاو فاي ت قاق موضاوع -الموضوعية
ال كمية إذا ما شو في جعال حكام اااهري إلزامايّ 

.بالخصوص كجعل إيجاب الاحتياط في المقا 

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ور ان دائرة الارتكااز العقلائاي الماذك-أولا: فان  يقال•

  عان تشمل البراءة الطولية أييا و إن كانت بعد الص 
ع في جعل إيجاب الاحتياط لأنها تريد التأمين عن الواق

.هذه المرتبة

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
كال ان الص   اللاز  في التأمين عن: و إن شئت قلت•

ان حكم إلزاميّ هو الص   عما يثبت  و ينجزه ساواء كا
حكما ااهرياا كإيجااب الاحتيااط أو واقعياا كماا إذا 

ف ف   و وصل إلى الواقع فما دا  لام يص ا  المكلا
.عن الواقع لا يمكن  إجراء البراءة الطولية أييا

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لائاي يمكن دعوى إمياء الشارع للمرتكز العق-و  انيا•

مان ذلاو ب دي  الإيجابي و السلبي معا ب يث يستصاد
فاي إمياء تريقتهم في منجزية الاحتمال قبل الص ا 

.الشبهة ال كمية

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
اذ من ما جاء في كلمات السيد الأست-الوج  الرابع•

بوجااوب الص اا  عاان ان حكاام العقاال البااديهي
الأحكا  و عد  العذر في غما  العاين و إجاراء 
  البراءة من دون الت ري عن ال كام أصالا بنصسا
ا قرينة على عد  إرادة الإتلاق من أدلة البراءة لما

عاة عان قبل الص   بل هو كالقرينة المتصلة المان
.انعقاد أصل الإتلاق

399: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

ا ان حكم العقل هذا و إن كان مسلما إلّا: و في •
د ان  على ما تقاد  حكام تعليقاي يكاون ورو
الترخي  و الاذن الشارعي رافعاا لموضاوع 

قاي فكيف يعقل جعل مثال هاذا ال كام التعلي
ن العقل مانعا عن الإتلاق، نعم يمكن ان يكاو

.لي المقيد هو الارتكاز العقلائي الّذي أشرنا إ

399: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ة دعاوى قصاور المقتياي بعاد ملاحظا-الوج  الثاني•

نا مان مجموع أدلة البراءة بعيها مع بع  فان ما تم لدي
قولا : أدلة البراءة من الكتاب الكاريم ييتاان إحاداهما

ة قولا  و الثانيا(  لا يكلف اللَّ  نفسا الا ما أتاهها)تعالى 
بهي  ما كان اللَّ  ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ي)تعالى 

على و هما تدلان بل اظ عقد المستثنى(  لهم ما يتقهون
للناسالتبيينو الإيتاءعد  البراءة عند  بوت 

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و ليس المتصاهم عرفا من ذلو انا  لا باد و ان يطارق•

علا  باب كل مكلف و يؤتي  ال كم بل الالاز  جالمولى
في معرض الوصول إلى المكلصين و هو أعم من فارض

الوصول إلي  فعلا

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
فتعارض الآيتان ماا قاد يصتارض الإتالاق فيا  مان•

قاد  الروايات الدالة على البراءة ك ديث الرفع ماثلا و ي
ساند إتلاق الكتاب على إتلاق الرواية لكون  قطعاي ال

ن و يرجع و لو فرض التكافؤ فيتعارضان و يتساقطا[ 1]
رفات عندئذ إلى الاحتياط أييا و البراءة الطولية قاد ع
 ا  انها داخلة في البراءة قبل الص   أييا ما لام يص

.عن ال كم الواقعي

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ياط فاي ليست الآيتان بصدد تشريع إيجاب الاحت-[1]•

ثنى موارد إيتاء ال كم و بيان  للناس و انما عقاد المسات
ثنى من  فيهما لبيان مورد البراءة المشرعة في عقد المست

تثنى وحدها لا أكثر فلا يمكن ان يستصاد من عقد المسا
لاق جعل إيجاب الاحتياط فيلا من ان يستصاد منها إت

ارضاة و ان يكون في مقا  البيان من ناحيت  ليوقاع المع
.بين  و بين إتلاق حديث الرفع

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
اب غاية ما يثبت من تقديم إتالاق الكتا: لا يقال•

ي على إتلاق ال ديث اشتراط عد  وجود بيان فا
قي   معرض الوصول لجريان البراءة و هذا يمكن تن

باستصاا اب موضااوعي و هااو استصاا اب عااد  
صدور بيان في معارض الوصاول و يانقذ باذلو

.موضوع المستثنى من  في الآية

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
وارد الخطاب الدال على الاحتياط في م-فان  يقال•

وجود حكم إلزاميّ في معرض الوصول لا يجعال 
الاحتياط مشاروتا بوجاود ال كام فاي معارض 
الوصول ب يث يكون ذلو ماأخوذا فاي موضاوع

فاييجعهل احتماله  منجه ا إيجاب الاحتياط بل 
ؤمن مورد الشو فيكون بنصس  إلغاء لكل أصال ما
.عيافي مورده سواء كان براءة أو استص ابا موضو

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
مان قصاور-أييا-ما هو المختار: الوج  الثالث•

ارد و هو أنّناا نبناي فاي ماو: المقتيي ببيان يخر
الة أصاعلاى أنّ الشوّ في وجود القرينة المتّصلة 

، و أنّ احتمااال القرينااة عااد  القرينااة لا تجااري
ماا المتّصلة يوجب عد  إمكان التمسّو بالظهور ك

هو ال ال في الشوّ في قرينيةّ الموجود، 

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لوا باين • وّ الشاو ذلو خلافا للمشهور الذين فصاّ

، ودالشوّ فاي قرينيّاة الموجاو في وجود القرينة
اني و فقالوا بعد  إمكان التمسّو بالظهور فاي الثا

بإمكان  في الأوّل، 

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
وّ باأنّ الشا-على ما ميى ت قيق -نقولفن ن •

موجاب لعاد  إمكاان -أيياا-في وجود القرينة
ور التمسّو بالظهور، لأنّ موضوع ال جّيّة هو الظها

.الصعلي و هو غير م رز

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

دة احتماال القريناة منصايّ بشاهانعم، ميى أنّ •
، إذ يدلّ سكوت الاراوي بظهاور حالا  الراوي

على عد  وجود قرينة، إلّا أنّ هذا في القارائن
المقاليّة، و ما يشبهها من القرائن ال اليّة،

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و أمّا في قرينة ال ال العماومي للنباي، أو الإماا •

ا ما لا المقتن  من مجموع حيات  و حالات ، فكثير
كاان يلتصت إليهاا الاراوي بالتصصايل أصالا، و إن
. وجودها يؤ ر تكوينا في فهم الراوي للظهور

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لم يكن مبناى الارّواة علاى ذكار: بكلمة أخرىو •

لذا لام القرائن ال اليّة التي تكون من هذا القبيل، و
لاو قد تاذكر تنعم،. ء من الرواياتتذكر في شي

.لا ال الات في التراجم و أحوال الأئمة عليهم الس

431؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
  و على هذا فليس سكوت الراوي شهادة على عد•

ناة قرينة حاليّة من هذا القبيل، فاإذا احتملات قري
حاليّة كذلو سقط الظهور عن ال جّيّة، 

و ما ن ن في  من هذا القبيل، فاإنّ مان الم تمال •
بل وجود قرينة حاليّة صارفة لإتلاق الكلا  عمّا ق

الص  ، 

432: ، ص4مباحث الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
للّا  هي شدّة اهتما  النباي صالّى ا: و تلو القرينة•

جهاا، و علي  و يل  بنشر الأحكا  و تبليغهاا و تروي
ياد حثّ الناس على تعلّمها و الاهتما  الشديد الأك

بالأحكا ، فمثل هذا ال اال يصارف اهاور قولا  
عمّاا « رفع ماا لا يعلماون»: صلّى اللّ  علي  و يل 

قبل الص  ، 

432: ، ص4مباحث الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
بيل ن ن قاتعون بوجود قرينة حاليّة من هذا القبل •

صرض صارفة لظهور الكلا ، إلّا أنّنا من باب التنزّل ن
إنّا  لا يمكان هناا نصاي: الشوّ في ذلو، و نقول

. احتمال القرينة بشهادة الراوي

432: ، ص4مباحث الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
حظاة دعوى قصور المقتياي أيياا بملا-الوج  الثالث•

إجمال الخطها  كلمها احتمهل لجهوي قرينهة مبنانا في 
و -ةفان  في المقا  من الم تمل وجود قرينمتصلة مع  

وارد صارفة لإتلاق الخطاب عن م-ارتكازية ل لبيةلو 
لى ما قبل الص   حيث كان يعرف من حال النباي صا

اللَّ  علي  و يل  و الأئمة عليهم السالا  شادة اهتماامهم
لنااس و بنشر الأحكا  و تبليغها و ترويجها و تعليمهاا ل

حثهم على ذلو 
398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
فان هذا المطلب المعلو  من حاال الشاارع إن لام •

 أقل مان يوجب القطع بكون  قرينة لبية صارفة فلا
احتمال قرينيتا  الموجاب لمجماال، و لا يكصاي
د سكوت الراوي لنصي  لكونا  امارا ارتكازياا و قا
ائن ذكرنا في م ل  ان سكوت الراوي عن ذكر القر

.هااللبية الارتكازية لا تشكل شهادة على نصي

398: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


